بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (FONADH)
الذكرى الخامسة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كلمة ببكر ولد مسعود، باسم منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان

في العاشر من دجمبر 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  وقد نص هذا الإعلان، متجاوزا اختلافات وفوارق  اللغة والدين والعرق وجميع المرجعيات الحضارية الأخرى، على القيم الرئيسية للإنسانية والبشرية جمعاء، بحيث وضع  الإنسان تصورا وأسسا لحماية كرامته.
وقد انضمت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منذ استقلالها، إلى مقتضيات وترتيبات هذا الميثاق؛ ومنذ ذلك الوقت، خرقت جميع تلك المقتضيات والترتيبات، دون أن تعاقب قط –ولو مرة واحدة - ولا حتى تحاكم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في خرق تام للالتزام الذي قطعته على نفسها أمام العالم. وهكذا– ولأن الأنظمة المتوالية ظلت تمنح لنفسها العفو كلما عقب واحد منها للآخر-  ظل انتزاع الممتلكات والتصفية الجسدية للمعارضين، وتعذيب سجناء ومعتقلي الرأي والحق العام، والتتفيه والاستهزاء بالمسؤولية الجماعية عن عمليات الانتقام ضد المقربين من المنشقين، ظلت هذه الممارسات في ازدياد مستمر، حتى أصبحت هي القاعدة في العلاقة بين السلطة العمومية والمحكومين.
لقد كان السبب في استمرار ممارسات العنف الذاتية داخل الفضاء الموريتاني هو أن إدارة الدولة بقيت فقط في أيدي نخب ترتبط مصالحها المادية والرمزية، بشكل عضوي، بالنظام التقليدي: ومن أجل أن يستمر هذا الأخير ويدوم، يجب أن يواصل استنساخ عدم المساواة والتمييز. وهكذا، وبعد 45 سنة من الوجود، ما تزال موريتانيا تجد صعوبة في الانعتاق من آصار وأغلال تاريخها.

فما يزال الاسترقاق باقيا، رغم القوانين الطوعية والخطابات الرسمية. وحتى هذا اليوم، لا يوجد نص قانوني يعاقبه صراحة. وهكذا فإن الممارسات الاسترقاقية، رغم أنه تكتشف وتفضح منها حالات عديدة كل سنة، لا تكون أبدا موضوع أي تحقيق قضائي. ولم تتم إدانة أي فاعل لتلك الممارسات، ولا حتى تقديمه للمحاكمة. وهكذا يتم غالبا تجميل وستر حقيقة هذه الوقائع، بمساعدة من الشرطة والقضاة وجزء من الصحافة.
لقد أصبح الإقصاء على أساس عرقي-إثني اليوم، وبفعل التطبيق اليومي، على جميع مستويات الدولة أمرا واقعا، يحاول البعض إرساءه نهائيا بحجج أكثر فأكثر مرانا، سواء بواسطة الإنكار، أو الحجب أو المزايدة والتلويح بمخاطر اضطراب وتعكير الأمن العام. وقد ساهمت السنوات الأخيرة من العهد الدكتاتوري بقوة في تجذير وترسيخ يكاد يتخذ طابعا مؤسسيا، لشكل جديد من المواطنة، يكون بموجبه على المنحدرين من الأرقاء والزنوج – في انتظار حصول إصلاحات أو فعل الزمن وتأثيره- أن يقنعوا بمكانة من الدرجة الثانية. ولقد كانت الحصيلة المتراكمة، لسنتين على الأقل، هي عمليات تصفية وإعدامات خارج القضاء للعسكريين والمدنيين، وترحيل عشرات الآلاف الآخرين، وعمليات تطهير واسعة النطاق في الإدارة والقوات المسلحة وقوات الأمن؛ وتبقى هذه الحصيلة حديث الساعة وأمرا حاضرا لأنه يتم حتى الآن ختم ملفها أو تسويته.
إن أبسط رغبة أو إرادة في التعبير عن السخط وعدم الرضا عن هذين المظهرين من مكونات ومظاهر عدم المساواة، أو حتى في التذكير بهما أو المطالبة بتسوية المشاكل المتعلقة بهما، تثير مباشرة، عداوة القادة، بل تجابه حتى بعدم التفهم من طرف شريحة – أقلية ولكن متنفذة– من المجموعة الوطنية. إن هذه المجموعة، والتي تتسم بالحساسية الخاصة في وجه إلغاء الامتيازات المرتبطة بالمولد، وإن لم تكن ذات تنظيم خاص، فإنها تعتبر نفسها، في مجال تقاسم الثروة ومعاقبة جريمة القتل، فوق بقية المواطنين الآخرين. ويتشبع إحساس الصدارة والامتياز الذي تشعر به هذه الشريحة من روح الجماعة النابع من التضامن العشائري وبين القبائل.
ومن هذه العقلية الشائعة، والموجودة حسا وإن لم تكن مكتوبة، يتبين أن الدولة تحترم وتخدم وتحمي بعض الموريتانيين، على حساب البعض؛ وكما يقع في كل البيئات والأوساط التي تواجه الشمولية فيها بنية تاريخية من التقاسم غير المنصف للسلطة، ينتهي الأمر بالأغلبية بقبول مبدإ دونيتها والتكيف معه، وذلك بفعل السلبية والاستكانة والخوف. وفي غضون ذلك الزمن، تتراكم مشاعر الإحباط والاستياء داخل تلك الأغلبية؛ ويغذي يقينها بنقصها ودونيتها السياسية، عندئذ، لديها مشاعر الكراهية والحقد الأعمى ضد أصحاب الامتيازات، كما يثير الهواجس والخيالات وأشكال الهذيان الناجمة عن اليأس والقنوط، وكذا الهجرة والمنفى والرغبة في إعادة بناء حاضرها في مكان آخر، بعيد.


لقد وصلت موريتانيا مرحلة حاسمة، لم يعد فيها مواطنوها يؤمنون بمستقبلها.


لم يعد الموريتانيون يؤمنون بموريتانيا لأنهم يشعرون بأنهم فيها غير سواسية فيها أمام القانون. إن هذه الملاحظة، التي تثبتها وتؤكدها الوقائع اليومية، ناتجة عن حقيقة بسيطة، ظاهرة بشكل فاضح، لا يحتاج إلى دليل، إنها: الحصانة من العقوبة!
إن الحصانة من العقاب هي شعور القاتل، والجلاد، وناهب المال العام، ومستغل النفوذ، ومرتكب سوء استغلال السلطة أنه على الرغم من خطورة وشناعة فعله وجرمه، فإن صرامة القواعد القانونية لن تطبق أبدا عليه، لأنه ولد فلانا، ابن فلان. ثم إن الحصانة من العقاب هي كذلك، وربما أكثر، اقتناع الضحية –وهو يرى كل يوم مظلمة أو ضررا لا يعاقب أبدا فاعله ولا يعوض لمن وقع عليه – أن حياته وجسمه ومصالحه تقل قيمة كل يوم، حتى تأزف ساعة حصوله على التعويض.
وقد نتج عن ذلك كما تبرهن عليه هوية معتقلي وسجناء الرأي منذ 6 سنوات أن الصراعات السياسية تجري فقط داخل مجموعة عرقية واحدة؛ ومن خلال هذا البرهان الذي لا يقبل النفي أو المنازعة، يظهر أن الزمن يثبت ويؤكد، زيادة على الفقر والظروف المادية للجماهير، الطابع الأنثرو-العرقي للإقصاء.
وحتى هذا اليوم، لم تعرف هذه الوضعية التي وصفنا أي تطور أو تغيير.

لقد أثار انقلاب 3 أغسطس، بما جاء به من خلاص، وثبة استثنائية من الأمل، ما لبثت أن تم تخييبها. إذ يبدو أن الحكم الجديد يقصر مهمته على إنجاح حياد وشفافية المرحلة الانتقالية. وهو يدافع بصراحة ودون عقدة أو مواربة، عن نظرة ترى أن من الأفضل توريث مجموع التناقضات الحيوية لموريتانيا لحكومة منبثقة عن الانتخابات. غير أن ذلك سيكون قصورا لا يغتفر في الرؤية وعجزا مخيفا عن استشراف مخاطر المستقبل.

ومن أجل تلافي ذلك الخطإ البالغ الخطورة، فإننا نذكر من جديد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بالطابع الضروري والاستعجالي لأن يُشرع، خلال الفترة الانتقالية، في عملية تخفيف وإزالة التوتر الاجتماعي والمصالحة بين الموريتانيين، على أسس من الحوار وتعويض الأضرار ورد المظالم وطلب العفو والغفران. ذلك أن دور الوسيط الذي يمكن أن يقوم به العسكريون الانقلابيون هو وحده الذي يسمح بالوصول إلى إجماع أو وفاق بعيدا عن المزايدات والتوترات والضغوط الزبونية التي تغرق فيها الأحزاب السياسية بفعل التنافس الانتخابي. وعليه، فسيكون عملا انتحاريا، بالنسبة للقوات المسلحة وقوات الأمن – ومن ثم لاستقرار موريتانيا – أن يتم إرجاء حل مشاكل الاسترقاق والعنصرية والموروث الإنساني السلبي وحصانة مرتكبي كل ذلك من العقوبة.
إننا نعي وندرك تماما أن هذه التحديات تتطلب سنوات من العمل؛ ولذلك فإننا إنما نطالب بالتنفيذ العاجل لعملية التسوية، وذلك من أجل أن تتخذ، قبل شهر مارس 2007، الإجراءات الرمزية للتهدئة، وتحدد قواعد حل متوافق عليه. وكلما كانت شروط ومعايير ذلك الحل أكثر تحديدا وأكثر عدالة، كلما كان ذلك خيرا لموريتانيا، الآن وغدا.
وإننا ندعو، بقوة، سلطات بلادنا إلى أن تطبق، دون تأخير، التوصيات الواضحة جدا، والتي تم تقديمها إلى الحكومة الموريتانية من طرف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (الجزائر، مايو 2000) ولجنة القضاء على التمييز (الأمم المتحدة، جنيف، أغسطس 2004). وسيكون تعليق المسؤولين المفترضين عن عمليات التعذيب خطوة مشجعة ومطابقة تماما لمقتضيات معاهدة نيويورك التي صادقت عليها موريتانيا بتاريخ 27 نوفمبر 2004.

ومن أجل تحقيق الوئام والوفاق الوطني، فإننا نعرض خبرتنا ووساطتنا لدى الضحايا، وحسن نوايانا، مجانا، ودون حد زمني. إننا لا نصدر عن أي رغبة في الانتقام، وإنما نأمل ونطالب بذلك القدر من الإنصاف الذي تمنحه لكل واحد صفة المواطن. 
أشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله.

انواكشوط بتاريخ 10 دجمبر 2004
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